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:أقسام استصحاب الكلّي

ىالشكّ في بقاء الكلّ 

يكون من جهة الشكّ 
في حدوث الفرد

يكون الفرد الحادث 
مقروناً بالعلم 

الإجمالي

.لا يكون

لا يكون من جهة 
دالشكّ في حدوث الفر

يكون الفرد الحادث 
مقروناً بالعلم 

الإجمالي

.لا يكون

323؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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:أقسام استصحاب الكلّي

تصوّرات 
ثلاثة 

لاستصحاب 
:الكليّ

ين الكليّ يميزّ بين استصحاب الكليّ و استصحاب الفرد بالتمييز ب
الذي هو موجود خارجي وحداني بنحو السعة، و الفرد الذي هو 

(الرجل الهمداني)إشعاع و مرتبة

ة يميزّ بينهما بأنّ استصحاب الكليّ يعني استصحاب الحصّ 
الخاصّة

الواقع يميز بينهما بأن استصحاب الكليّ يعني الحكم شرعاً ببقاء
بمقدار ما تحكي عنه الصورة الذهنية الكليّة

325: ، ص5مباحث الأصول، ج
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:أقسام استصحاب الكلّي
 في صورة العلم بأحد الفردين و الشكّ[ الصورة الأولى]•

*الجامع بينهما

منالاولالقسم هو هذا هو المثال الثالث و قد مر أنه*•
حماه ر)الشاي استصحاب الكلّي في اصطلاح رساال  

(انيمهدي الهادوي الطهر).لكن العلم بالفرد إجمالي(الله

326: ، ص5مباحث الأصول، ج
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:أقسام استصحاب الكلّي
ن ما إذا علم إجمالًا بحدوث أحد الفردي: الصورة الأولى•

كّ و شكّ في بقاء الجامع بينهما من دون أن يكون الشا
ين، في البقاء هذا ناتجاً من الشكّ في حدوث أحد الفرد
كّ كما لو علم بدخول زيد أو عمرو في المسجد مع الش

حاديث و لاساتيعاب ال. في بقاء الداخ  على ك ّ تقدير
:في هذه الصورة نعقد جهات

326: ، ص5مباحث الأصول، ج
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:أقسام استصحاب الكلّي
ينجريان استصحاب الجامع بين الفرد: الجهة الاولى•
ين فاي في جريان استصحاب الكلّي و الجامع بين الفرد•

غي و هنا ينب. هذه الصورة فيما إذا كان هو موضوع الأثر
ق إنّه لا إشكال فوق ما ذكر فاي المقااا السااب: أن يقال

ى من المناقشة العامّة فاي استصاحاب الكلّاي بنااءً علا
مااان التصاااوّرات الثلاثاااة الثالثثثثالتصاااوّر الأوّل و 
.  لاستصحاب الكلّي

326: ، ص5مباحث الأصول، ج
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:أقسام استصحاب الكلّي
حاب و أمّا لو بني على التصاوّر الثااني القالا  باستصا•

ن فاي أنّ العلم و اليقاي: الحصّة، فسيتوجّه إشكالٌ؛ و هو
ققناه كما ح-هذه الصورة لم يتعلّق بالحصّة؛ إذ الصحيح

ن أنّ العلام اججماالي يتعلّاق بالجاامع باي: -في محلّه
وعليه، فالا يمكان إجاراء. الحصّتين دون هذه أو تلك

.الاستصحاب فيها

326: ، ص5مباحث الأصول، ج
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:أقسام استصحاب الكلّي
ن أنّ م( قدس سره)أج ، لو قي  بمبنى المحقّق العراقي •

صحاب لام بأنّ الاست: العلم يتعلّق بالواقع حقيقةً، أو قي 
وع يؤخذ فيه اليقين بالحدوث موضوعاً، و إنّماا الموضا

اً هو واقع الحدوث، و اليقاين لا يعادو أن يكاون قريقا
ون أمّاا مان د. جثباته، أمكن تصحيح هذا الاستصحاب

راء الالتزاا بأحد هذين المسلكين فلا يمكن بوجاه إجا
.الاستصحاب

326: ، ص5مباحث الأصول، ج
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:أقسام استصحاب الكلّي
:جريان استصحاب الفرد: الجهة الثانية•
اء في جريان استصحاب الفرد في هذه الصاورة، فها  يجاوز إجار•

الاستصحاب بلحاظ الفرد الذي وجاد علاى إجمالاه، أو لا يجاوز
أنّاه لا يجاوز ذلاك، إلّاا بعاد الاعتارا  بأحاد : ذلك؟ الصحيح

علّق العلم في مت( رحمه الله)المسلكين، أقصد مبنى المحقّق العراقي 
.*اججمالي من أنّه يتعلقّ بالواقع لا بالجامع

الفرد بناء على هذا المبنى لا يصح استصحاب الفرد، لأن حدوث*•
(مهدي الهادوي الطهراني.)فتأملالخاص غير معلوم هنا

326: ، ص5مباحث الأصول، ج
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:أقسام استصحاب الكلّي
نماا أنّ العلم و اليقين لاي  موضاوع الاستصاحاب، و إ: أو مبنى•

و أمّاا مان دون ذلاك فالا يصاحّ . *الموضوع هو واقع الحدوث
.الاستصحاب في الفرد

الفرد بناء على هذا المبنى لا يصح استصحاب الفرد، لأن حدوث*•
و حدوث الفرد المثردد لا معنثى لثن، نعث  الخاص غير معلوم هنا

ي معلوم و لكن استصحابن و هو استصثحاب الكلثأحدهماحدوث 
ي مهثد.)الإنتزاعي، أي أحدهما، لا يتوقف على هذا المبنى فتأمثل

(الهادوي الطهراني

326: ، ص5مباحث الأصول، ج
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:أقسام استصحاب الكلّي
حاب كفاية استصحاب الجامع عان استصا: الجهة الثالثة•

:الفرد
عن في أن استصحاب الجامع في هذه الصورة ه  يكفي•

الفارد، أو استصحاب الفرد، و يثبت الأثر المترتّب علاى
لا؟

327: ، ص5مباحث الأصول، ج
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:أقسام استصحاب الكلّي
ذ قد يستغرب في النظرة الاولى مان هاذا التساا ل؛ إو •

ري كيف يتصوّر ذلك مع أنّ استصحاب الجاامع لا يجا
لاى لعدا الأثر فيه، حيث إنّ المفروض تعلياق الأثار ع

لّاا بنااءً الفرد، و لو جرى لا يفيد جثبات الفرد بالجامع إ
.على الأص  المثبت، و هو باق  على التحقيق

، و أنّه باجمكان تصحيح هاذا الاستصاحاب: و الصحيح•
.تخريجه بنحو تثبت به آثار الفرد

327: ، ص5مباحث الأصول، ج
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:أقسام استصحاب الكلّي
لا »: (علياه السالاا)أنّ هنالك تفسايرين لقولاه : بيان ذلك•

يارى أنّ المادلول لهاذه : أحادهما«ينقض اليقاين بالشاكّ
ود التعبّاد ، بأن يكون المقصالمتيقّنالجملة هو التعبّد بلحاظ 

تايقّن و ببقاله، أو ببقاء آثاره، أو جع  حكم مماث  لحكم الم
نفا  يرى أنّ المدلول هو التعبّد بلحاظ: الثانيو . نحو ذلك
، و أنّاه ييار ، بأن كان المقصود هو التعبّد ببقاء اليقايناليقين

لتاي كانات زال  بالشكّ، و أنّه ينبغي ترتيب نف  النتيجاة ا
.تثبت باليقين في حال الشكّ أيضاً

327: ، ص5مباحث الأصول، ج
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:أقسام استصحاب الكلّي
إنّ فلو بنينا على الأوّل لم يصاحّ هاذا الاستصاحاب، فا•

لي  لاه الأثار الشارعي، فالا-و هو الجامع-المتيقّن
.يشمله التعبّد

327: ، ص5مباحث الأصول، ج
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:أقسام استصحاب الكلّي
 محالاة، و لو بنينا على الثاني كان الاستصحاب صاحيحاً لا•

ان فإنّ معنى الاستصحاب عندلذ هو جري العم  وفق ما كا
يتطلّبه اليقين و العلم، 

327: ، ص5مباحث الأصول، ج
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:أقسام استصحاب الكلّي
قاه و من الواضح أنّ العلم اججمالي حتّى عند من يارى تعلّ•

امياة، بالجامع لا بالواقع يكون منجِّازاً ثثاار الفاردين اجلز
ان وفق تلك اثثاار، فاإذا كاالشخص الجري فيتطلّب من 

طلّبه مغزى دلي  الاستصحاب وجوب الجري وفق ما كان يت
.العلم، ثبتت به ضرورة إجراء آثار الفرد في المقاا

327: ، ص5مباحث الأصول، ج
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:أقسام استصحاب الكلّي
اب أنّ أدلّاة الاستصاح: و بما أنّنا قد ذكرنا في ما سابق•

: وله، من قبي  قالحدوثينظر إلى أحدهما: على قسمين
ينظار إلاى اثخار، و «لأنّك أعرته إيّاه و هو قااهر»

فنحن ، «كّلا تنقض اليقين بالش»: اليقين، من قبي  قوله
لمتايقّن و التعبّاد ببقااء ا: ، أعناينؤمن بكلا التفسثيرين

،*قينآثاره، و التعبّد بالجري وفق ما كان يتطلّبه الي

327: ، ص5مباحث الأصول، ج
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:أقسام استصحاب الكلّي
فين تأمل، لأن هذا يعنثي هنثاق قاعثدتان لا قاعثد  *•

واحد  فتأمل و الظاهر أن هنثاق قاعثد  واحثد  و هثو 
أخثذت علثى التعبد ببقاء المتيقن و اليقين في الروايات

مهثثدي الهثثادوي .)سثثبيل الطريقيثثم المحتثثم فتأمثثل
(  الطهراني

327: ، ص5مباحث الأصول، ج
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:أقسام استصحاب الكلّي
مان و نحن نستفيد من مكاسب كالا اللساانين الاواردين، ف•

مَ ببقاء ناحية نستفيد من الدلي  الذي اخذ فيه الحدوثُ الحك
حاب ماا ثبات الحادث تعبداً، بلا تقيّد باليقين، فنُجري استص

رد حدوثه بالأمارة مثلًا، و نجري استصحاب الحصاّة أو الفا
تعبّد بال-أيضاً-و من ناحية اخرى نؤمن. لدى العلم بالجامع

اب الجاامع بالجري العملي وفق ما يتطلّبه اليقين، فاستصاح
بالاستصاحاب في المقاا يكفي لترتيب آثاار الفارد، فكأنّناا

.اًنعلم إجمالًا بأحد الفردين بقاءً، كما كنّا كذلك حدوث
327: ، ص5مباحث الأصول، ج
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:أقسام استصحاب الكلّي
حاب كفاية استصحاب الفارد عان استصا: الجهة الرابعة•

:الجامع
في أنّ استصحاب الفارد ها  يجازي عان استصاحاب •

جاامع، أو أنّه يثبت الأثر المترتّب على ال: الجامع، بمعنى
لا؟

328: ، ص5مباحث الأصول، ج
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:أقسام استصحاب الكلّي
رد و الصحيح في هذه الناحية هو إجزاء استصاحاب الفا•

تضامّن عن الكلّي، و إثباته ثثاره؛ لأنّ الصورة الفرديّة ت
لتضامّنية صورة الجامع، فالتعبّد بمحكيّها يكون بالدلالة ا

ع تعبّداً بمحكيّ الجامع، و لم يكن ماأخوذاً فاي موضاو
لا الأثر الجامع بشرط لا عن الخصوصاية، با  الجاامع

.  بشرط

328: ، ص5مباحث الأصول، ج
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:أقسام استصحاب الكلّي
مّ الشكّ صورة العلم بالجامع ضمن فرد ث: الصورة الثانية•

:فيه للشكّ في ذلك الفرد
يلًا، كما ما إذا علمنا بتحقّق الكلّي ضمن فرد خاصّ تفص•

ي إذا علمنا بدخول زيد المسجد، و شككنا بعد ذلك فا
.بقاء كلّي اجنسان فيه لاحتمال خروجه

328: ، ص5مباحث الأصول، ج
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:أقسام استصحاب الكلّي
لاّي و الحكم في هذه الصورة واضح، فإنّ استصحاب الك•

صاحاب يجري فيها على ك ّ التصورات الثلاثة فاي است
ي أمّا علاى التصاوّر الأوّل القالا  بوجاود الكلّا: الكلّي

وجوداً وحدانياً سعيّاً فواضاح، حياث إنّ هاذا الوجاود 
صاوّر و أمّاا علاى ت. تحقّق بتحقّق الفارد، فيستصاحب

ة فا لأنّ رجوع استصحاب الكلّي إلى استصحاب الحصاّ
.الحصّة هنا معلومة؛ إذ الفرد معلوا حسب الفرض

328: ، ص5مباحث الأصول، ج



24

:أقسام استصحاب الكلّي
و أمّا علاى تصاوّر أنّ الاستصاحاب كساالر المنجّازات و •

رة الذهنياة الأحكاا الشرعية و العقلية تعبّد بالجامع، و بالصو
؛ لأنّ بحملها الأوّلي لا الشالع، فأيضااً يجاري الاستصاحاب
ضارّ الجامع و الكلّي كان متصوراً ضمن تصوّر الفارد، و لا ي
لّي و بذلك تعلّق العلام و الصاورة الذهنياة باالفرد، لا باالك
حابي الجامع وحده، فإنّ هذا لا يمنع عن تعلّق التعبّد الاستص

ة بخصوص المقدار الجامع و الكلّي الموجاود ضامن الصاور
.و هذا واضح. الذهنيّة التفصيليّة

328: ، ص5مباحث الأصول، ج
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:أقسام استصحاب الكلّي
أوضااح ماان استصااحاب الكلّااي فااي هااذه الصااورة و •

ن استصحاب الفرد فيما إذا كان الأثر له، فإنّاه جاار ما
ي دون مانع؛ لتمامية أركان الاستصحاب فيه، و الأمار فا

.سالر الجهات واضح في هذه الصورة؛ فلا نطي 

328: ، ص5مباحث الأصول، ج
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:أقسام استصحاب الكلّي
دّد باين صورة العلم بالجامع ضمن الفرد المار: الصورة الثالثة•

:الطوي  و القصير
الأماد الطوي : ما إذا علمنا بتحقّق الكلّي ضمن أحد الفردين•

ث ها  أو قصيره، ثمّ شككنا في بقاله للشكّ في أنّ الحااد
، أو كان هو القصير فهو مرتفاع قطعااً، أو الطويا  فهاو بااق

شكّ في محتم  البقاء، فيكون الشكّ في الكلّي من ناحية ال
يهاا حدوث الفرد في هذه الصورة، و هي التي قد اصطلح عل

.من الكلّيبالقسم الثاني في رسال  الشي  الأعظم 
329؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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:أقسام استصحاب الكلّي
:هنا نعقد جهات للبحث أيضاًو •
:استصحاب الكلّيّ: الجهة الاولى•
.في استصحاب الكلّيّ•

329؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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:أقسام استصحاب الكلّي
لّاي و من ناحية التصوّرات الثلاثاة فاي استصاحاب الك•

صاورة اختلافها لا مزيد في استصحاب الكلّي في هذه ال
ها فاي على ما ذكر في الصورة الاولى، لكنّها تختصّ دون

مناقشااات اخاارى عدياادة باجمكااان استخلاصااها فااي 
:إشكالات رليسة ثلاثة

329؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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:أقسام استصحاب الكلّي
ناا؛ إنّ استصحاب الكلّي بين الفاردين لا يجاري ه-1•

و الشاكّ لعدا تماميّة الركن الثاني للاستصحاب فيه، و ه
العنوان في البقاء؛ ذلك أنّنا نريد إجراء الاستصحاب في

يلي، اججمالي الجامع باين الفاردين، لا العناوان التفصا
يلي،لوضوح عدا اليقين بالحدوث في العنوان التفص

329؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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:أقسام استصحاب الكلّي
فإذا كان الاستصحاب بلحاظ هاذا العناوان اججماالي•

ا أن المردّد بين الفردين الذي نحن على علم به، إذن لاز
لشاكّ شكاً فيه على تردّده، فإنّ ا-أيضاً-يكون الشكّ

فصايليّاً في ك ّ معلوا يكون بحسبه، فلاو كاان اليقاين ت
ن مردّداً باين فالشكّ يكون في متعلّقه بالتفصي ، و لو كا

لا أمرين ينبغي أن يكون الشكّ فياه موجاوداً علاى كا
قرفي الترديد،

329؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج



31

:أقسام استصحاب الكلّي
هاو و نحن هنا لا نشكّ إلّا في بقاء الفرد الطوي  الذي•

أحد قرفي العلم اججمالي، و أمّا الطار  اثخار فهاو 
بالجامع فالعل  و اليقين قد تعلّقمقطوع العدا بقاءً، إذن، 

المردّد بين الفثردين، بينمثا الّثطّ ئثالى علثى أحثد
.الفردين و الطرفين

329؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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:أقسام استصحاب الكلّي
وّر و هذا النقاش جوابه واضح، ذلك أنّه مبنيّ على تصا•

، وعلياه تعلّق العلم اججمالي بالفرد المردّد بين الفاردين
هاذا الفارد بأن الشكّ فيه ينبغي أن يكون متعلّقاً ب: يقال

ناا فاي المردّد؛ لكي يكون شكّاً في المعلوا، بَيدَ أنّا حقّق
تحي  محله أنّ الفرد المردّد كما يستحي  في الخارج يس
امع، و في الذهن أيضاً، و أنّ العلم اججمالي يتعلّق بالجا

أصلًا، هو صورة ذهنية معيّنة يير مردّدة

329؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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:أقسام استصحاب الكلّي
ة أنّ الشكّ في الجاامع و الصاورة الكلّيا: و من الواضح•

ين يكون من الشكّ في الأفراد، فهذه الصورة الجامعة با
ها الفردين المعلوماة ساابقاً يحتما  بقا هاا و اساتمرار
.هبمجرّد احتمال بقاء أحد الفردين على تقدير حدوث

330: ، ص5مباحث الأصول، ج



34

:أقسام استصحاب الكلّي
ة دعوى معارضة استصحاب الكلّي في هاذه الصاور-2•

أنّ المفاروض: لاستصحاب عدا الفرد الطوي ، و ذلاك
الحكم ترتّب الأثر على الكلّي و الجامع، فيكون موضوع
لا -نالشرعي هو الكلّي الذي يوجد بوجود الفرد، فيكو

: عدا المحمول موضاوعه عادا الموضاوع، أي-محالة
ذاك عدا الكلّي، و عدا الكلّي يتحقّق بعدا هذا الفارد و

الفرد و ذلك الفرد، و هكذا إلى تماا الأفراد، 

330: ، ص5مباحث الأصول، ج



35

:أقسام استصحاب الكلّي
صاير نحن في المقاا نعلم في اثن اللاحق أنّ الفرد القو •

يير موجود، و إنّما نحتما  بقااء الكلّاي ضامن الفارد 
د بعدا هذا الطوي ، فنستصحب عدمه، و بذلك نضم التعبّ

عادا الفرد إلى العلم الوجداني بعدا فرد آخار، و نثبات
ا الأثر، لأنّه مترتّب على عدا الكلّاي الاذي يعناي عاد

وجادان، و و قد أحرزناه بالتلفيق بين التعبّد و ال. الأفراد
.ههو أمر جالز، فينافي استصحاب الكلّي و يعارض

330: ، ص5مباحث الأصول، ج



36

:أقسام استصحاب الكلّي
وضوع مإنّ و تفصي  الحديث في هذه المناقشة أن نقول•

كام ، كما إذا كان دلي  الحالحصّةتارةً هو الأثر الشرعي 
تغراق، قد اثبته على الطبيعة بنحو مطلق الوجود و الاسا
وناه بأن جع  لك ّ حصّة فرداً من الحكم يساتق ّ فاي ك

حاو الطبيعاة بنموضوعاً له، و قوراً يكون الموضوع هو 
.صر  الوجود

330: ، ص5مباحث الأصول، ج



37

:أقسام استصحاب الكلّي
؛ لأنّ فعلى الأوّل يكون هذا النقاش صحيحاً، و في محلّه•

أو -الموضوع إذا كان هو الحصّة فاستصحاب عدا الفرد
كام ينفي ذلك الفرد مان الح-عدا الحصّة الطويلة: ق 

ا المرتّب على هذه الحصّة، و المفروض أنّناا نعلام بعاد
فاي وجود حصّة اخرى تستق ّ بالحكم، فالا محالاة ينت
عارضااً الحكم باستصحاب عدا الفرد الطوي ، فيكاون م

ت لاستصحاب بقااء الجاامع بنااءً علاى جرياناه جثباا
.الحكم

330: ، ص5مباحث الأصول، ج



38

:أقسام استصحاب الكلّي
و أمّا على الثاني باأن كاان الأثار للكلّاي و الجاامع و•

الطبيعااة، بااأن كاناات هااي الموضااوع للحكاام و الأثاار 
، فإن الشرعي، و الأفراد و الحصص مصاديق له لي  إلّا
ع إلاى بنينا على التصوّر الذي يرجع استصاحاب الجاام

إنّ استصحاب الحصّة، فأيضاً لهاذه المناقشاة مجاال، فا
استصحاب استصحاب عدا الحصّة الطويلة ينفي ما يثبته

لكلّاي و الحصّة، يير أنّ هذا بالحقيقة لي  استصاحاباً ل
.للجامع، ب  هو استصحاب الحصّة

330: ، ص5مباحث الأصول، ج



39

:أقسام استصحاب الكلّي
الاث، و أمّا إذا بنينا على الكلّي الهمداني، أو التصاوّر الث•

.فهذا النقاش يير تاا
ة لا أمّا على الأوّل فلأنّ استصحاب عدا الحصّة الطويلا•

طبيعاة الوجود الساعي لل: يثبت عدا الكلّي الهمداني، أي
كلاّي إلّا بالملازمة العقلية بين انعداا الأفاراد و انعاداا ال

.السعي

330: ، ص5مباحث الأصول، ج



40

:أقسام استصحاب الكلّي
عتبار و أمّا على الثاني، أعني التصوّر الثالث الذي كاان ي•

الاستصااحاب كسااالر الأحكاااا الشاارعية و المنجّاازات
ذهنياة العقلية يركب و ينحط على الوجودات و الصور ال

بمقاادار حكايتهااا عاان الخااارج، : بالحماا  الأوّلااي، أي
ل  فاستصحاب الكلّثي تعبّثد علثى قثدل محكثيّ الصثو

دل ، كما أنّ استصحاب الفثرد تعبّثد علثى قث*الإجماليم
شاكال ج-أيضاً-، و لا مجالمحكيّ الصول  التفصيليّم

المعارضة، 
331: ، ص5مباحث الأصول، ج



41

:أقسام استصحاب الكلّي
ي فين تأمل فإن الكلي ليس صثول  اجماليثم بثل هث*•

دي مهث.)تفصيليم كمثا لا يخفثى علثى المتأمثل فتأمثل
(الهادوي الطهراني

331: ، ص5مباحث الأصول، ج



42

:أقسام استصحاب الكلّي
بعادا استصحاب عدا الفرد الطويا  يعناي التعبّادفإنّ •

ت عادا محكيّ الصورة الذهنيّة التفصيلية، و هذا لا يثبا
محكيّ الصاورة الذهنياة اججمالياة إلّاا علاى أسااس 

.الملازمة

331: ، ص5مباحث الأصول، ج



43

:أقسام استصحاب الكلّي
إنّ الشكّ في باب الاستصاحاب يجاب أن يكاون-3•

ما كان كماا شكّاً في البقاء، فإنّ الاستصحاب تعبّد ببقاء
هو واضح، في حين أنّ هذا ييار محارز فاي المقااا؛ و 
د ذلك لأنّ ما كان لو كان عبارة في علام الله عان الفار

الفارد القصير، فنحن قاقعون بزواله، و لو كان عبارة عن
.اثخر فنحن نحتم  بقاءه أو نجزا ببقاله

331: ، ص5مباحث الأصول، ج



44

:أقسام استصحاب الكلّي
لا »أو « كّلا تنقض اليقين بالش»: إذن فالتمسّك بقوله•

عااّ مان دون تمسّك بال« تنقض اليقين بالشكّ في البقاء
إحراز موضوعه، و هو الشكّ في البقاء؛ إذ على الأقا ّ

.نحتم  كون الحادث مقطوع الارتفاع
و لا بدّ من الرجوع في مقاا اججابة عن هذه المناقشاة•

.الى التصورات الثلاثة عن الكلّي

331: ، ص5مباحث الأصول، ج



45

:أقسام استصحاب الكلّي
أمّا على التصوّر الأوّل و هاو تصاوّر الرجا  الهماداني، •

فهذا اجشكال واضح الجاواب؛ و ذلاك لأنّ المفاروض 
كلاّي ترتب الأثر على الكليّ ذي الوجود السعي و هذا ال
فااع، و متعلّق للشكّ في البقاء، و لم يكن مقطاوع الارت

إنّما المقطوع ارتفاعه هو الفارد الاذي لا نرياد إجاراء 
استصحابه،

331: ، ص5مباحث الأصول، ج



46

:أقسام استصحاب الكلّي
ون من فهذه المناقشة على هذا التصوّر للمستصحب تك•

تصاوّر باب الخلط بين الكلّي و الفرد، و كأنّ صااحبها ي
إنّ : أنّ المراد استصحاب ذلك الفرد الذي تحقّق، فقاال
البقاء هذا مقطوع الارتفاع على تقدير، و لي  بمشكوك

.على ك ّ تقدير

331: ، ص5مباحث الأصول، ج



47

:أقسام استصحاب الكلّي
حاب و أمّا على التصوّر الثاني الذي كاان يرجاع استصا•

، لكن الجامع إلى استصحاب الحصّة، فهذه المناقشة تامّة
حاق هذا في الواقع لي  استصحاباً للكلاّي، با  هاو مل

ي  باستصحاب الفرد الماردّد الاذي ساو  ياأتي تفصا
.الكلاا فيه في الجهة اثتية

331: ، ص5مباحث الأصول، ج



48

:أقسام استصحاب الكلّي
حاب الذي كان يارى الاستصاعلى التصوّر الثالث و أمّا •

قادار بم: منصبّاً على الصور الذهنية بحملها الأوّلاي، أي
حكايتها عان الخاارج، فوجاه المغالطاة واضاح، فاإنّ 

الصاورة هذا يعني التعبّاد ببقااءاستصحاب الكلّي على
نّ الذهنية الكلّية، لكن بلحاظ ماا تحكاي عناه، و بماا أ

ب فاي المفروض ترتّب الأثر عليه لا على الفرد، فلا ري
صحةّ هذا الاستصحاب و تماميةّ أركانه فيه، 

331: ، ص5مباحث الأصول، ج



49

:أقسام استصحاب الكلّي
تفاعهاا، و الصورة الذهنية الكلّية لسنا على يقين بارفإنّ •

فرد القصير نعم، الصورة التفصيلية لل. إنّما نشكّ في ذلك
طاع نحن نقطع بارتفاعها، إلّا أنّ هاذا لا يعناي تعلّاق الق

.حاببارتفاع الصورة الكلّيّة التي هي مصبّ الاستص

332: ، ص5مباحث الأصول، ج



50

:أقسام استصحاب الكلّي
لاى و بهذا ينتهي استعراض المناقشات التي أوردوهاا ع•

ذلاك استصحاب الكلّي في هذه الصورة، و قد تبيّن من
حاب ء منها، و أنّ الصحيح جريان استصعدا تماميّة شي
.الكلّيّ في المقاا

332: ، ص5مباحث الأصول، ج



51

:أقسام استصحاب الكلّي
:استصحاب الفرد: الجهة الثانية•
ا إذا في استصحاب الفرد في هذه الصورة، و ذلاك فيما•

جاوب كان الأثر للفرد لا للكليّ، كما إذا رتّب الماولى و
الصدقة على وجود زيد في المساجد بماا هاو زياد، و 
كذلك رتّب حكماً من سن  الأوّل أو ييره على وجاود
عمرو فيه، و علمنا إجمالًا بدخول أحدهما في المساجد

ارج، مع القطع بخروجه لو كان زيداً؛ لأنّنا رأيناه في الخ

332: ، ص5مباحث الأصول، ج



52

:أقسام استصحاب الكلّي
ي فه  باجمكان إجراء الاستصحاب بلحااظ الفارد الاذ•

، أو *كان موضوعاً للأثر و كان داخلًا في المسجد قطعاً
لا يمكن ذلك؟

مهثدي .)أي عمرو لا زيد الذي نعل  بخروجن لو كان*•
(الهادوي الطهراني

332: ، ص5مباحث الأصول، ج



53

:أقسام استصحاب الكلّي
أنّه لا يجري، و ذلاك لعادّة نقااط لا يمكان : الصحيح•

ن التخلّص من بعضها و إن كان البعض اثخر ممّا يمكا
:تفاديه، و نقاط الضعف هذه ما يلي

لاام عاادا اليقااين بالحاادوث بالنساابة للفاارد؛ لأنّ الع-أ•
اججمالي لم يتعلّاق إلّاا بالجاامع، و هاو عناوان أحاد 

ترتّب الأثر الفردين مثلًا، لا بالعنوان التفصيلي المفروض
.عليه، و المقصود استصحابه

332: ، ص5مباحث الأصول، ج



54

:أقسام استصحاب الكلّي
انياة و هذه النقطة للضعف هي التي ذكرت في الجهاة الث•

أنّ : للصورة الاولى من الصور الأربع، و قاد مارّ هنااك
إمّاا : هذا النقاش يمكان الاتخلّص عناه بأحاد أمارين

علّاق من ت( قدس سره)الاعترا  بمبنى المحقّق العراقي 
الحدوث العلم بالواقع لا بالجامع، أو اجيمان بأنّ اليقين ب

لي  ركناً فاي الاستصاحاب، و إنّماا الاركن هاو ذات 
ت الحدوث، كما هو الذي استفدناه نحن من بعض رواياا

332: ، ص5مباحث الأصول، ج.*الاستصحاب



55

:أقسام استصحاب الكلّي
بنيين، قد مر أنن لا يصح استصحاب الفرد على كلا الم*•

مهثدي .)فتأمللأن حدوث الفرد الخاص غير معلوم هنا
(الهادوي الطهراني

332: ، ص5مباحث الأصول، ج



56

:أقسام استصحاب الكلّي
وضيح عدا الشكّ في البقاء على أحد التقديرين، ت-ب•

. ىأنّ هناك فرقاً بين هذه الصورة و الصورة الاول: ذلك
ى كالا ففي الصورة الاولى كان الحادث محتم  البقاء عل

إمّاا : قفبعد فرض ح ّ مشاكلة اليقاين الساابتقديريه،
جماالي بإنكار ركنيّة اليقين، أو بدعوى تعلّاق العلام اج

ركة الاستصحاب،بالواقع، كنّا نثبت قضيتين شرقيّتين بب

332: ، ص5مباحث الأصول، ج



57

:أقسام استصحاب الكلّي
إنْ كان الحادث هاو زياداً فاستصاحاب: كنّا نقول: أي•

بقاله، الفرد الواقع المعيّن عند الله المردّد عندنا قد حكم ب
و إن كان الحادث هو عمراً فذاك الاستصحاب قد حكم

ين، كان ببقاله، و بما أنّنا نعلم إجمالًا بصدق أحد الشرق
يحص  لنا العلام اججماالي بأحاد الجازاءين، و آثااره 

.الشرعية، و كان هذا العلم اججمالي منجِّزاً

333: ، ص5مباحث الأصول، ج



58

:أقسام استصحاب الكلّي
، فالا أمّا في ما نحن فيه فأحد الفردين مقطوع الارتفاع•

و . ثاهيمكن إجراء الاستصحاب بشأنه على تقدير حدو
الشكّ مع فرض-أمّا الفرد اثخر فإن قصد باستصحابه

بات أثره إث-في بقاله على تقدير الحدوث دون القطع به
دوث بالخصوص، فهذا يير ممكن؛ لأنّه لي  مقطوع الح
اليقين أو بالتفصي ، فموضوع الاستصحاب سواء كان هو

.هو الحدوث يير محرز

333: ، ص5مباحث الأصول، ج



59

:أقسام استصحاب الكلّي
وين و إن قصد باستصحابه علاى تقادير الحادوث تكا•

خار العلم اججمالي، كما في الصورة الاولى، فالعِادل اث
؛ للعلم اججمالي مفقود، و هاو استصاحاب الفارد الأوّل

نا علام للقطع بانتهاله حسب الفارض، فالا يتكاوّن لادي
.إجمالي

333: ، ص5مباحث الأصول، ج



60

:أقسام استصحاب الكلّي
اء لو يضّ النظر عمّا سبق من عدا الشكّ فاي البقا-ج•

حااظ على ك ّ تقدير، و تخيّ  أنّ الشاكّ فاي البقااء بل
وع عنوان ما حدث، و لو باعتبار تردّد ما حدث بين مقط

الارتفاااع و ييااره كااا  فااي انحفاااظ الااركن الثاااني 
إنّ هاذا : للاستصحاب بلحااظ واقاع ماا حادث، قلناا
:ر، و هوالاستصحاب لا يجدي شيئاً في المقاا لعيب آخ

333: ، ص5مباحث الأصول، ج



61

:أقسام استصحاب الكلّي
لنا إنّه يتكوّن: أنّ ياية ما يمكن أن يقال في المقاا هو•

صحاب إمّا است: علم إجماليّ بأحد استصحابين ظاهريين
فترض و لن-الفرد القصير، و إمّا استصحاب الفرد اثخر

إلّاا -ثاهأنّنا لم نقطع ببقاء الفرد اثخر على تقدير حدو
أنّ هذا العلم اججمالي المفترض لا قيمة لاه؛ لأنّ أحاد

حاب الفارد الاستصحابين يير قاب  للتنجيز، و هو استص
فارد القصير؛ لأنّ المفاروض العلام الوجاداني بانتهااء ال

.  القصير و انتهاء حكمه
333: ، ص5مباحث الأصول، ج



62

:أقسام استصحاب الكلّي
العلم اججمالي لي  علمااً إجماليااً بحكام قابا فهذا •

جمالي لو فرض محالًا العلم اج: للتنجيز، و بكلمة اخرى
ا الفارد الوجداني بأحد حكمين مع العلم التفصيلي بعاد

يف القصير منهما، لما كان هذا العلم اججمالي منجِّزاً، فك
  هاذا يكون العلم اججمالي التعبّدي و المنزّل منزلة مثا

!العلم اججمالي منجزاً عقلًا؟

333: ، ص5مباحث الأصول، ج



63

:أقسام استصحاب الكلّي
شير إلاى ن، بأن واقع الفردهذا كلّه مناقشتنا لاستصحاب •

.شيرواقع الحادث المعيّن عند الله المردّد عندنا بعنوان م
وان و قد يفترض أنّنا نجعا  مصابّ الاستصاحاب العنا•

بماا هاو عناوان لا)بذاتاه كعنوان أحادهما الانتزاعي، 
لفرد، ، و لكن نرتّب على ذلك تنجيز أثر واقع ا(مشير

333: ، ص5مباحث الأصول، ج



64

:أقسام استصحاب الكلّي
ة و هذا سن  ما مضى منّا في الجهة الثالثاة مان الصاور•

يب آثاار الاولى، من أنّنا نستصحب الجامع لتنجيز و ترت
تطلّباه الفرد بناءً على أنّ الاستصحاب يعبّدنا وفاق ماا ي
ا الجاري اليقين من الجري، و اليقين بالجامع يتطلّب منّا

-بوفق اثثار اجلزامياة لكالا الفاردين، فالاستصاحا
مقااا يح ّ مح ّ اليقين في ذلاك، فلنقا  فاي ال-أيضاً
نجّاز إنّ استصحاب الجامع علم إجماليّ تعبّادي ي: أيضاً

.آثار الأفراد المحتملة
334: ، ص5مباحث الأصول، ج



65

:أقسام استصحاب الكلّي
:باق  في المقاا لأمرين-أيضاً-أنّ هذاإلّا •
جامع ما اتّضح ممّا مضى من أنّ هذا يعني التعبّد بال: أوّلًا•

نّ الفارد بين ما يقب  التنجيز و ماا لا يقبا  التنجياز؛ لأ
.القصير بعد العلم بانتهاله لا يقب  التنجيز

334: ، ص5مباحث الأصول، ج



66

:أقسام استصحاب الكلّي
أنّ بعد التنزّل عان اجشاكال الأوّل، و افتاراض: و ثانياً•

تنجياز التعبّد بالجامع بين فردين أحادهما ييار قابا  لل
مالي إنّ هذا العلم اجج: يوجب تنجيز الفرد اثخر، نقول

وي  الذي لم التعبّدي في المقاا لا يكفي لتنجيز الفرد الط
علام نقطع بارتفاعاه؛ لأنّناا إمّاا أن نبناي فاي تنجياز ال

:اججمالي على الاقتضاء أو على العلّيّة

334: ، ص5مباحث الأصول، ج



67

:أقسام استصحاب الكلّي
ججماالي فإن بنينا على الاقتضاء فلا تنجيز لهذا العلام ا•

اب التعبّدي؛ و ذلك لجريان الأصا  الماؤمّن كاستصاح
ا العدا، أو البراءة عن الفرد الطوي  الذي هو قار  لهاذ

ارض؛ و لا معارض له حتّى يسقط بالتع. العلم اججمالي
م لأنّ الفاارد القصااير لا يجااري فيااه الأصاا  بعااد العلاا

.بارتفاعه

334: ، ص5مباحث الأصول، ج



68

:أقسام استصحاب الكلّي
لمّا لم إنّ هذا العلم اججمالي: و إن بنينا على العلّيّة قلنا•

يكن علمااً إجماليااً وجادانياً، با  كاان ولياداً للتعبّاد
علام الاستصحابي، فهذا الاستصحاب الذي شكّ  هاذا ال
عان اججمالي التنزيلي معارض بالأص  العمليّ المؤمّن
بالجاامع الفرد الطوي ؛ لأنّ التعبّد الاستصاحابي باالعلم

أو يريد تنجيز هذا الفرد، و استصحاب عدا هاذا الفارد
البراءة عنه يقتضي التأمين عنه، 

334: ، ص5مباحث الأصول، ج



69

:أقسام استصحاب الكلّي
ن استصحاب الجامع لا يكون حاكماً على الباراءة عاو •

إنّماا الفرد بناءً على مباني الحكومة؛ لأنّ تلك المبااني
. احاداًتكون فيما إذا كان مصبّ الاستصحاب و البراءة و

و هنا مصبّ الاستصحاب هو الجامع، و مصابّ الباراءة
.هو الفرد 

334: ، ص5مباحث الأصول، ج



70

:أقسام استصحاب الكلّي
ن القصاير أقساا استصحاب الفرد المردّد بي: الجهة الثالثة•

و الطوي 
و الطوي ، في أقساا استصحاب الفرد المردّد بين القصير•

و صور ك ّ قسم منه، و حكام كا ّ صاورة مان حياث 
.جريان الاستصحاب فيه و عدا جريانه

335: ، ص5مباحث الأصول، ج



71

:أقسام استصحاب الكلّي
جارى و نقصد باستصحاب الفرد الاستصاحاب الاذي يُ•

قع الفرد، لهد  إثبات آثار الفرد سواءً كان استصحاباً لوا
. ز أثر الفردأو استصحاباً للجامع بين الفردين بهد  تنجي

:و نجري التقسيم في ذلك

335: ، ص5مباحث الأصول، ج



72

:أقسام استصحاب الكلّي

بلحاظالفرد المردد 
علمنا بحدوث أحد 
الفردين، و علمنا 

بكون أحدهما 
قصيراً 

و إجمالي العلم بالحدوث علم
علمنا بالقصر تفصيلي

عكس ذلك

كلاهما إجمالي

335: ، ص5مباحث الأصول، ج



73

:أقسام استصحاب الكلّي
كون بلحاظ علمنا بحدوث أحد الفردين، و علمنا ب: أوّلًا•

أحدهما قصيراً، فبملاحظاة هاذين الأمارين نساتخلص
دّد، و واحد منها أجنبيّ عن باب الفرد المر: أقساماً ثلاثة

:اثنان منها مرتبطان بهذا الباب

335: ، ص5مباحث الأصول، ج



74

:أقسام استصحاب الكلّي
كاون أن يكون شكّنا في البقاء ناتجاً عان: القسم الأوّل•

ير أو إمّا القص: العلم بالحدوث علماً إجمالياً بأحد فردين
ماا إذا أمّا علمنا بالقصر فهاو علام تفصايلي، ك. الطوي 

ا أنّاه رأينا زيداً في الزمان الثاني خارج المسجد، فعلمنا
من لو كان هو الداخ  في المسجد فقد خرج، فهذا الفرد

الموضوع فارد قصاير، و شاككنا فاي أنّ الاداخ  فاي
المسجد في الزمان الأوّل ه  هو زيد أو عمرو؟

336: ، ص5مباحث الأصول، ج



75

:أقسام استصحاب الكلّي
ن إجماليّة أن يكون شكّنا في البقاء ناتجاً عالقسم الثاني•

لي، كماا أمّا العلم بالحادث فهو علم تفصاي. العلم بالقصر
زماان إذا علمنا تفصيلًا بدخول زيد في المساجد فاي ال

اني الأوّل، ثمّ شككنا في أنّ الذي رأيناه في الزماان الثا
خارج المسجد ه  هو زيد أو عمرو، فشاككنا فاي أنّ 
وجود زيد هو الفارد القصاير علاى تقادير حدوثاه، أو

.وجود عمرو

336: ، ص5مباحث الأصول، ج



76

:أقسام استصحاب الكلّي
داً إلاى أن يكون شكّنا فاي البقااء مساتن: الثالثالقسم •

إجمالية كلا العلمين، كما لاو علمناا فاي الزماان الأوّل
في إجمالًا بدخول زيد أو عمرو في المسجد، ثمّ شككنا

أنّ الذي رأيناه في الزمان الثاني خارج المسجد ه  هو
زيد أو عمرو؟

336: ، ص5مباحث الأصول، ج



77

:أقسام استصحاب الكلّي

بلحاظ الفرد المردد 
ق كيفيةّ علمنا بتعلّ 

الحكم

الحكم متعدّد

الحكم واحدتعلقّ بأحد 
الفردين دون الآخر

336: ، ص5مباحث الأصول، ج



78

:أقسام استصحاب الكلّي

بلحاظ الفرد المردد 
ق كيفيةّ علمنا بتعلّ 

الحكم

الحكم متعدّد

الحكمان من سنخين

الحكمان من سنخ 
واحد

الحكم واحدتعلقّ بأحد 
الفردين دون الآخر

336: ، ص5مباحث الأصول، ج



79

:أقسام استصحاب الكلّي

بلحاظ الفرد المردد 
ق كيفيةّ علمنا بتعلّ 

الحكم

الحكم متعدّد

الحكمان من سنخين

موضوع معلوم ال
بالتفصيل

موضوع معلوم ال
بالإجمال

الحكمان من سنخ 
واحد

موضوع معلوم ال
بالتفصيل

موضوع معلوم ال
بالإجمال

الحكم واحدتعلقّ بأحد 
الفردين دون الآخر

موضوع معلوم ال
بالتفصيل

موضوع معلوم ال
بالإجمال

336: ، ص5مباحث الأصول، ج



80

:أقسام استصحاب الكلّي
 ّ قسم مان بلحاظ كيفيّة علمنا بتعلّق الحكم، فك: و ثانياً•

دة تلك الأقساا الثلاثاة الماضاية تحتاه فاروض عديا
رض كاون بلحاظ كيفيّة علمنا بتعلّق الحكم، فتاارةً يفتا

ردين الحكم متعدّداً، بأن كان قد تعلّق بك ّ واحد من الفا
ة و حكم سواءٌ كان الحكمان من سنخين كوجوب الصدق

وجوب الصلاة، أو من سن  واحد كوجاوب الصادقة و 
لًا وجوب الصدقة فيما إذا كان ك ّ فرد موضاوعاً مساتق

للحكم،
336: ، ص5مباحث الأصول، ج



81

:أقسام استصحاب الكلّي
ردين و اخرى يفترض كون الحكم واحداً تعلّق بأحد الف•

و علاى كا ّ مان التقاديرين تاارةً يكاون . دون اثخر
خارى موضوع الحكم أو الحكمين معلوماً بالتفصي ، و ا

سام فهذه صور أربع تحت ك ّ ق. يكون معلوماً باججمال
:من الأقساا الثلاثة الاولى

336: ، ص5مباحث الأصول، ج



82

:أقسام استصحاب الكلّي
:أمّا الحديث في هذه الأقساا فهو ما يلي•
ه مااا إذا شخّصاانا الفاارد القصااير بعنواناا: القساام الأوّل•

ارج التفصيلي كما إذا رأينا زيداً فاي الزماان الثااني خا
ج، المسجد فعلمنا أنّه لو كان قد دخ  المسجد فقد خار
، و لكن الحاادث كاان معلومااً باججماال لا بالتفصاي 
ان فتردّدنا بين أن يكون الذي دخ  المساجد فاي الزما

الأوّل زيداً أو عمراً، و تحت هذا القسم صور أرباع كماا
:عرفت

336: ، ص5مباحث الأصول، ج



83

:أقسام استصحاب الكلّي
أن يكااون الحكاام متعااددّاً و موضااوعهما معلوماااً -1•

ير كاون تفصيلًا، كما لو علمنا بوجوب الصدقة على تقاد
زيد في المسجد، و وجوب الصالاة علاى تقادير كاون

.عمرو في المسجد

336: ، ص5مباحث الأصول، ج



84

:أقسام استصحاب الكلّي
و هذه الصورة هي التاي كنّاا ناتكلّم عنهاا فاي الجهاة •

الفرد السابقة، و الحكم فيها ما ذكرناه من أنّ استصحاب
نّاه المردّد الذي علمنا بدخوله في المسجد لا يجري؛ لأ

إن قصد باذلك استصاحاب واقاع الفارد فهاو محتما 
الانطباق على ما قطع بارتفاعه، 

337: ، ص5مباحث الأصول، ج



85

:أقسام استصحاب الكلّي
ن إن قصد باذلك استصاحاب الجاامع الانتزاعاي بايو •

حيح؛ ييار صا-أيضاً-الفردين لترتيب آثار الفرد، فهذا
انقطاع لأنّ أحد الطرفين و هو القصير يعلم بارتفاعه، و ب
حاده حكمه، فلا يمكن تنجيزه و تنجيز الطر  اثخر و

.لي  من شأن العلم اججمالي

337: ، ص5مباحث الأصول، ج



86

:أقسام استصحاب الكلّي
ة أن يكون الحكم واحداً، و لنفرضه وجاوب الصادق-2•

وضاوعه مثلًا، و قد عرفنا موضوعه بالتفصي  بأن كان م
كلياف فاي الفرد الطوي  لا القصير، و إلّا لقطعنا بعدا الت

الزمااان الثاااني، و فااي مثاا  هااذه الصااورة لا يجااري 
فاي استصحاب الفرد الماردّد حتّاى لاو قيا  بتماميتاه

ع الصورة الاولى، لأنّه إن قصد باذلك استصاحاب واقا
ع الفرد فانطباقه على الفارد الطويا  الاذي هاو موضاو

الحكم يير معلوا،
337: ، ص5مباحث الأصول، ج



87

:أقسام استصحاب الكلّي
د تولياد و إن قصد بذلك استصحاب الجامع الانتزاعي بقص•

ذا قاد العلم اججمالي بأحد الفردين المنجّز لحكم الفرد، فها
لم اججمالي يفترض تماميّته في الصورة الاولى بتخيّ  أنّ الع

التعبّدي بموضوع ذي حكم و إن عجاز عان تنجياز حكام
قى منجّزاً لحكم الفرد القصير للعلم الوجداني بانتفاله، لكنه يب

م بحك-على أيّ حال-الفرد اثخر ما داا الشارع قد عبّدنا
لكن بالجامع بين موضوعين لحكم الزامي، و: إلزامي، أو ق 

عدا تماميّته في هذه الصورة أوضح؛ 
337: ، ص5مباحث الأصول، ج



88

:أقسام استصحاب الكلّي
ي أساساً لي  علمااً إجماليااً تعبّادياً بموضاوع ذلأنّه •

علم حكم، أو علماً إجمالياً تعبّدياً بحكم إلزامي، ب  هو
علياه إجمالي بالجامع بين الفرد الطوي  الاذي يترتّاب
م، و لام الحكم و الفرد القصير الذي لي  موضوعاً للحك

بين يشكّ أحد في أنّ العلم الحدوثي الوجداني بالجامع
ما له الحكم و ما لي  لاه الحكام لا قيماة لاه، فكياف

! ؟تفترض قيمة للتعبّد ببقاء علم من هذا القبي

337: ، ص5مباحث الأصول، ج



89

:أقسام استصحاب الكلّي
ما إذا كان الحكم متعدّداً، لكان موضاوعهما معلاوا -3•

ماا إذا و هذا لا يكون باالطبع إلّاا في-إجمالًا لا تفصيلًا
دقة و ، فنعلم بوجوب الص-كان الحكمان يير متسانخين

على بوجوب الصلاة، كما نعلم بأنّ أحد الوجوبين مرتّب
وجود زيد في المسجد، و اثخر على وجود عمرو فاي 

اثن أنّنا نعلم بعدا بقاء زيد فاي: المسجد، و المفروض
الثاني بعد أن علمنا بأنّ أحدهما قد دخ  المساجد فاي

.اثن الأوّل
337: ، ص5مباحث الأصول، ج



90

:أقسام استصحاب الكلّي
و الحكم في هاذه الصاورة جرياان استصاحاب الفارد •

ة الاولاى؛ المردّد حتّى لو قلنا بعدا استصحابه في الصور
كاي و ذلك لأنّنا لا نجري الاستصحاب في واقع الفارد

يكون مقطوع الارتفاع، إنّه يحتم  أن: يقال

337: ، ص5مباحث الأصول، ج



91

:أقسام استصحاب الكلّي
أثار ب  نجريه في العنوان اججمالي الانتزاعاي جثباات•

م الفرد بالعلم اججمالي؛ لأنّه فاي هاذه الصاورة لا يعلا
ورة الاولى، بارتفاع أحد الحكمين بالتفصي  كما في الص

لاة، فلا وجوب الصدقة معلوا الارتفاع، و لا وجوب الص
فك ّ منهما محتم  عند المكلّف، و معه يمكان للماولى
أن لا يرفع يده عن الواقاع، و يحاافع علياه علاى كا ّ

نزيلاي تقدير، فيكاون العلام اججماالي التكاويني أو الت
.المتمثّ  في الاستصحاب منجّزاً لكلا الحكمين

338: ، ص5مباحث الأصول، ج



92

:أقسام استصحاب الكلّي
اني و العلم بعدا وجود أحد الحكمين إجمالًا في اثن الث•

يص و لا يمنع عن التنجيز، فإنّ العلم اججماالي باالترخ
كم، عدا الحكم لا يمنع عن تنجيز العلم اججمالي باالح
إنّ كما إذا علمنا بنجاسة أحد اجناءين و قهارة اثخر، ف
د العلم بالطهارة و عادا لازوا الاجتنااب بالنسابة لأحا
زوا الطرفين لا يمنع عن تنجّاز التكلياف المعلاوا، و لا

.الاجتناب عن كلا الطرفين

338: ، ص5مباحث الأصول، ج



93

:أقسام استصحاب الكلّي
أن يكون الحكم واحداً، و يكاون موضاوعه ماردّداً -4•

د معلوماً باججمال، كما لو علمنا بأنّ وجود زيد أو وجو
عمرو في المسجد موضوع لوجاوب الصادقة، و علمناا 
بدخول أحدهما فيه في اثن الأوّل، و المفاروض العلام

.تفصيلًا بخروج زيد لو كان هو الداخ 

338: ، ص5مباحث الأصول، ج



94

:أقسام استصحاب الكلّي
م فيهاا و هذه الصورة تلحق بالصورة الثانية فيما إذا لام يعلا•

معلوا بوحدة المعلومين اججماليين، أعني المعلوا دخوله و ال
لعلام كونه موضوعاً للحكم، فإنّه على هذا التقدير لم يحارز ا

ة فيماا إذا بموضوع التكليف أصلًا، و تلحق بالصاورة الثالثا
جد علم بوحدة المعلومين اججماليين، و أنّ الذي دخ  المس

على إجماله كان هو موضاوع الحكام، حياث يجاري فيهاا 
نتزاعي استصحاب الفرد المردّد، بمعنى استصحاب الجامع الا

.لتكوين العلم التعبّدي بفرد ذي حكم
339: ، ص5مباحث الأصول، ج



95

:أقسام استصحاب الكلّي
و ما إذا علمنا بأنّ أحد الفاردين مان زيادالثانيالقسم •

ا عمرو خارج في الزمان الثاني عن المساجد، لكنّاا كنّا
لذي نعلم بأنّ الداخ  فيه في الزمان الأوّل هو زيد مثلًا ا

هو موضوع للحكم الشرعي، فهناا يجاري استصاحاب
لفارد بقاله بعنواناه التفصايلي، و هاو مان استصاحاب ا

.المعيّن، و لا علاقة له بباب الفرد المردّد

339: ، ص5مباحث الأصول، ج



96

:أقسام استصحاب الكلّي
رد ما إذا كان ك ّ من الفرد الحاادث و الفا: القسم الثالث•

ل القصير معلوماً باججمال، كما إذا علمنا إجمالًا بادخو
د زيد أو عمرو في المسجد في اثن الأوّل، و علمنا بعا

إمّاا هاو زياد أو : ذلك بوجود شخص خارج المساجد
.عمرو

339: ، ص5مباحث الأصول، ج



97

:أقسام استصحاب الكلّي
ان و هنا يجري استصحاب واقع الفارد باأن نتّخاذ عناو•

أحدهما الحادث مثلًا رمزاً إلاى الواقاع و نستصاحبه، و
وان يجري أيضاً استصحاب الجامع، بأن ننظار إلاى عنا

أحدهما بوصفه جامعاً انتزاعيااً لا رمازاً إلاى الواقاع و 
اا لأنّه لا نستصحبه، فالاستصحاب الأوّل يجري في المق
: ي يارديوجد علم تفصيلي في أحد الفردين بالخروج، ك
.  اعهأنّ واقع الفرد محتم  الانطباق على ما نعلم بارتف

339: ، ص5مباحث الأصول، ج



98

:أقسام استصحاب الكلّي
ان و أمّا إشكال عدا اليقين بالحدوث فقاد عرفناا إمكا•

الجااواب عنااه بكفايااة الحاادوث وحااده ججااراء 
ري فاي يج-أيضاً-و الاستصحاب الثاني. الاستصحاب

من بعاض المقاا لترتيب آثار الفرد بناءً على ما استفدنا
لّباه الروايات من الأمر بالجري العملي وفق ما كاان يتط

.اليقين

339: ، ص5مباحث الأصول، ج



99

:أقسام استصحاب الكلّي
ه و ك ّ واحد من هاذين الأسالوبين للاستصاحاب أثار•

:تكوين علم إجماليّ بأحد الفردين
لماً نعم، ك ّ هذا مشروط بأن يكون هذا العلم التعبّدي ع•

ديرين، بما يكون موضوعاً للحكم الشرعي على كلا التقا
شاقّ الأوّل فنستثني من الاستصحاب الصورة الثانية، و ال

من الصورة الرابعة؛ إذ فيهماا لا يتكاوّن علام إجماالي
بحكم شرعي، أو بموضوع ذي حكم شرعي علاى كا ّ

.تقدير
340: ، ص5مباحث الأصول، ج



100

:أقسام استصحاب الكلّي
:ضابط استصحاب الفرد المردّد: الجهة الرابعة•
.في ضابط استصحاب الفرد المردّد•
د فاي و قد عقدنا هذا البحث للتنبيه على خطأ كلاا وار•

:  ه، حيث جاء في(رحمه الله)تقرير الشي  الكاظمي 

340: ، ص5مباحث الأصول، ج



101

:أقسام استصحاب الكلّي
كون أنّه لو علم بوجود حيوان في الدار و تردّد بين أن ي•

هادا في الجانب الشرقي أو في الجاناب الغربايّ، ثامّ ان
و الجانب الغربيّ، و كان ذلك موجباً لماوت الحياوان لا
ناا كان في ذاك الجانب، فاستصاحاب بقااء الحياوان ه
أمار لي  من استصحاب الكلّاي؛ لأنّ المتايقّن الساابق
ردّد باين جزليّ حقيقي، و هو أشبه باستصحاب الفرد الم

د الطوي  و القصير، و الذي لا يجاري بعاد ارتفااع أحا
.فردي الترديد 

340: ، ص5مباحث الأصول، ج



102

:أقسام استصحاب الكلّي
ناات  -لو اريد ظاهره فهو يرياب جادّاً-و هذا الكلاا•

نّه لي  عن الغفلة عن ضابط استصحاب الفرد المردّد، فإ
ن قبيا  استصحاب ك ّ فرد يكون منتفياً على تقدير، ما
اله على استصحاب الفرد المردّد، و يير جار للجزا بانتف

ن بعض التقادير، و إنّما الميزان فاي ذلاك هاو أن يكاو
نحاو القضاية القطع بالانتفاء بنحو القضية التنجيزيّة، لا ب

الشرقيّة التعليقية، 

340: ، ص5مباحث الأصول، ج



103

:أقسام استصحاب الكلّي
ما في مثال لأنّه تارةً يقطع بالفع  بانتفاء الفرد، ك: و ذلك•

د دخول زيد أو عمرو في المسجد، مع الجزا بخروج زي
لو كان قد دخ ، فهناا يكاون استصاحاب واقاع الفارد

المردّد عندنا المعيّن عند الله محتم 

340: ، ص5مباحث الأصول، ج



104

:أقسام استصحاب الكلّي
علّقه أو حصّصنا هنا الحكم إلى حكمين باجضافة إلى مت•

كّ و باجضافة إلى موضوعه، يكون ك ّ منهما مورداً للش
اججماالي مصبّاً للأص ، فيتعارض الأصلان بسبب العلم

د نعم، لاو اضايف الحكماان إلاى عناوان الفار. التعبّدي
ؤمّن عن إنّ الأص  الم: الطوي  و الفرد القصير، فقد يقال

حكم الفرد الطويا  لا معاارض لاه؛ لأنّ حكام الفارد 
القصير مقطوع الانتفاء،

340: ، ص5مباحث الأصول، ج



105

:أقسام استصحاب الكلّي
أنّ عناوان زوال الفارد أو بقالاه لاي  : و لكنّ الواقاع•

محصّصاً للحكم، و إنّما المحصّص لاه هاو الموضاوع و 
م المتعلّق، فالأص  المؤمّن عن كا ّ مان حصاّتي الحكا

يعارض الأص  المؤمّن عن الحصة الاخارى علاى كا ّ 
.تقدير

340: ، ص5مباحث الأصول، ج



106

:أقسام استصحاب الكلّي
ري الانطباق على فرد لا يشاكّ فاي انتفالاه، فالا يجا•

لفارد، و و اخرى لا يقطع بالفع  بانتفااء ا. الاستصحاب
ي التقرير، إنّما يعلم بقضية شرقيّة كما في المثال الوارد ف

حيث يعلم بهالاك الحياوان علاى تقادير وجاوده فاي
يّة لاي  الجانب الغربيّ من الدار، و العلم بالقضية الشرق

مااً إلّا علماً بالملازمة بين الشرط و الجازاء، و لاي  عل
ود بالجزاء بالفع ، و لا علماً باالجزاء علاى تقادير وجا

الشرط واقعاً، 
341: ، ص5مباحث الأصول، ج



107

:أقسام استصحاب الكلّي
لاك لهذا قد يكون الشرط في علم الله متحقّقاً، و مع ذو •

ع نعام، لاو حصا  القطا. لا يعلم اجنسان بالجزاء فعلًاا
.بالشرط حص  القطع بالجزاء

341: ، ص5مباحث الأصول، ج



108

:أقسام استصحاب الكلّي
، فلا مبرّر جنكار جرياان الاستصاحاب فاي مثا إذن•

لفارد المثال الذي ورد في التقرير، و هو من استصحاب ا
.المعيّن

341: ، ص5مباحث الأصول، ج



109

:أقسام استصحاب الكلّي
اب موارد استغناء المكلف عن استصاح: الجهة الخامسة•

:الفرد المردّد
ب الفارد في الموارد التي يستغني المكلف عن استصاحا•

حاب المردّد، حيث يتنجّز عليه أثره، سواءٌ جرى استصا
ن عناد استصحاب واقع الفرد المعايّ: الفرد المردّد بمعنى

استصااحاب الجااامع : الله و الماارددّ عناادنا، أو بمعنااى
.الانتزاعي بهد  تنجيز آثار الفرد، أو لم يجرِ

341: ، ص5مباحث الأصول، ج



110

:أقسام استصحاب الكلّي
  لاه أنّ المكلّف تارةً يحصا: و توضيح الكلاا في ذلك•

لقصير، و العلم اججمالي بأحد الفردين قب  ارتفاع الفرد ا
.رهأخرى يحص  له العلم بذلك بعد ارتفاعه و زوال أث

341: ، ص5مباحث الأصول، ج



111

:أقسام استصحاب الكلّي
:أمّا القسم الأوّل، فنذكر تحته ثلاث صور•
أن يعلم المكلّف حادوثاً بتحقّاق أحاد الفاردين، و-1•

المفروض أنّ ثمة أثراً على كا ّ مان التقاديرين، و هاو
: يعلم باجضافة إلى ذلك أنّ أحاد الفاردين قويا ، أي

.  اًعلى تقدير وجوده فهو باق إلى اثن الثاني أيض

341: ، ص5مباحث الأصول، ج



112

:أقسام استصحاب الكلّي
و في مث  هذه الصورة يكون المكلّاف فاي يناىً عان •

ز أثار استصحاب الفرد المردّد؛ لأنّه إنّما يريده لكي ينجّ
نتاف الفرد الطوي  في اثن الثاني، و أمّا القصاير فهاو م

و كلامنا في موارد اجلازاا الاذي ياراد-حسب الفرض
، -صبالاستصحاب فيه تنجيز التكليف لا الترخي

341: ، ص5مباحث الأصول، ج



113

:أقسام استصحاب الكلّي
ف  و أثر الفرد الطوي  في مث  هذه الصاورة منجّاز بان•

نجّز العلم اججمالي الذي يحمله المكلّف، حيث إنّه كما ي
د القصاير الفردين حدوثاً ينجّز الفرد الطوي  بقاءً مع الفر

حدوثاً، للعلم إجمالًا بأحدهما، و هو منجّز على ما هاو 
.  اتالصحيح من منجزّية العلم اججمالي في التدريجي

341: ، ص5مباحث الأصول، ج



114

:أقسام استصحاب الكلّي
  و وعليه، فلا يحتاج إلى استصحاب الفارد الماردّد، با•

، و لو يكون لغواً؛ لأنّ أثره حاص  بنف  العلم اججمالي
جماالي كان قد جرى فتأثيره و تنجيزه يكون باالعلم اج
جماالي كما رأينا في الجهة الثانية، فبعد أن كان العلم اج

الاستصحاب لا يوصا  إلاى نفسه موجوداً، و جع  هذا
-فيكاونالتنجيز إلّا بنف  قانون تنجيز العلم اججمالي

.جعله لغواً في مث  هذا المورد-لا محالة

341: ، ص5مباحث الأصول، ج



115

:أقسام استصحاب الكلّي
نّ نف  الصورة مع فرض أنّ المكلّف يير عاالم باأ-2•

بقااء أحد الفردين قوي ، و لكن المفروض أنّه محتم  ال
ذه و الحكام فاي ها. إلى اثن الثاني على تقدير حدوثه

تغناء من حياث الاسا-أيضاً-الصورة كالصورة السابقة
.عن استصحاب الفرد المردّد دون لغويّته

342: ، ص5مباحث الأصول، ج



116

:أقسام استصحاب الكلّي
ن أنّ المكلف و إن لم يكن عنده علم إجمالي باي: ذلك•

أثره بهاذا الفرد القصير حدوثاً و الطوي  بقاءً، كي يتنجّز
رد العلم، إلّا أنّه يجري فاي حقّاه استصاحاب بقااء الفا

شترط على مبنانا الذي لم ن-الطوي  على تقدير حدوثه
اكتفيناا فيه اليقين بالحدوث في جريان الاستصحاب، و

بذات الحدوث أيضاً، 

342: ، ص5مباحث الأصول، ج



117

:أقسام استصحاب الكلّي
 إلاى إذا كاان ملتفتااً-و بذلك يتشكّ  له علم إجمالي•

رد إمّا يجب عليه اثن آثاار الفا: هذا الاستصحاب، بأنّه
ي اثن القصير واقعاً، أو يجب عليه آثار الفرد الطوي  فا

و هاذا علام إجماالي منجّاز . الثاني استصحاباً و ظاهراً
.حسب قواعد تنجيز العلم اججمالي

342: ، ص5مباحث الأصول، ج



118

:أقسام استصحاب الكلّي
ي  إنّ استصحاب الفرد المردّد في هذه الصورة ل: و أمّا قولنا•

صّلنا إلى تو-أيضاً-كالصورة السابقة في اللغوية، مع أنّه هنا
هناا قاد أثره و نتيجته العمليّة من دون الاحتياج إليه، فلأنّه

لفارد توصّلنا إلى ذلك بالاستصحاب المعلّق على حادوث ا
.الطوي ، لا بالعلم اججمالي

342: ، ص5مباحث الأصول، ج



119

:أقسام استصحاب الكلّي
و حال هذا الاستصحاب كاستصاحاب الفارد الماردّد مان •

ماالي حيث كونهما معاً أصلين مؤثّرين في إيجاد العلام اجج
يجة، المنجّز، فكلاهما في مرتبة واحدة من حيث الأثر و النت

.فلا يمكن فرض أحدهما لغواً في قبال اثخر

342: ، ص5مباحث الأصول، ج



120

:أقسام استصحاب الكلّي
أثاره ما إذا لم يكن للفرد القصير أثر حدوثاً، و إنّما-3•

رد و هناا نحتااج إلاى استصاحاب الفا. في فرض بقاله
  المردّد؛ إذ لي  هنالك ما يحرز لنا أثار الفارد الطويا

لماردّد بقاءً لو لم نق  بجريان الاستصحاب فاي الفارد ا
.بأحد معنييه الماضيين

342: ، ص5مباحث الأصول، ج



121

:أقسام استصحاب الكلّي
بأحد الذي يكون فيه العلم اججماليو أمّا القسم الثاني•

كماه الفردين حاصلًا بعد ارتفاع الفرد القصاير، فهاذا ح
إلاى حكم الصورة الثالثة من القسم الأوّل، من الاحتياج
لعلم استصحاب الفرد المردّد و عدا الاستغناء عنه؛ لأنّ ا

اججمالي قد حصا  حساب الفارض بعاد زوال أحاد 
ا واضح لا و هذ. قرفيه، و بذلك لا يمكنه التنجيز بنفسه

.شالبة فيه

342: ، ص5مباحث الأصول، ج



122

:أقسام استصحاب الكلّي
عدا جريان الاستصاحاب الموضاوعي: الجهة السادسة•

في موارد الشبهات المفهومية
قااد اتضااح ممااا ذكرناااه عاادا جريااان الاستصااحاب •

الشبهات المفهومية، كما إذا شاك الموضوعي في موارد
، في أنّ مفهوا العادل ه  يشم  من فع  الصاغيرة أو لا
و كان زيد عادلًاا تاركااً لجمياع الاذنوب، ثامّ ارتكاب 

الصغيرة، فهنا لا يجري استصحاب بقاء العدالة؛

343: ، ص5مباحث الأصول، ج



123

:أقسام استصحاب الكلّي
رة إن لأنّ استصحاب بقاء العدالاة بعاد ارتكااب الصاغي•

اً و لغاةً، قصد به استصحاب صدق لفظة العادل عليه عرف
  فهذا و إن تمّت فيه أركان الاستصحاب، يير أنّاه لاي

و الأثار؛ بموضوع الأثر الشرعي كي يترتّب عليه الحكم
.  قهو ذلك لأنّ الحكم للواقع و المعنى، لا للفع و صد

343: ، ص5مباحث الأصول، ج



124

:أقسام استصحاب الكلّي
قاع، إن قصد به إجراء الاستصحاب في المعناى و الواو •

فاعاه فهذا من استصحاب الفرد المردّد بين ما يجزا بارت
و و هو ترك الذنوب جميعاً، و ما لا يجزا بارتفاعه و ها
ماا ترك الكبالر، و الحكم ثابت لأحدهما الماردّد باين

.ارتفع يقيناً و ما لم نعلم بارتفاعه
الشبهة العبالية : الجهة السابعة•

343: ، ص5مباحث الأصول، ج



125

:أقسام استصحاب الكلّي

343: ، ص5مباحث الأصول، ج


